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مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يُثنيان على تعديل الصين لقانون الشركات والذي سيُسهل قيام شركات جديدة

العاصمة واشنطن، 7 ديسمبر/كانون الأول 2005 – قامت الصين بتعديل قانون الشركات الخاص بها، حيث خفضت بصورة كبيرة من الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لكي تمارس الشركات المحلية نشاطها. وسيكون الشرط الجديد، والذي سيبدأ تطبيقه في 1 يناير/كانون الثاني 2006، قد تم إعداده على مبلغ 300000 رين مين بي ]عملة جمهورية الصين الشعبية[ بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة في كافة المجالات الصناعية. وقبل ذلك، كان يتعين على أصحاب المشروعات الذي يرغبون في فتح شركة في مجال التصنيع أو البيع بالجملة أن يودعوا رأس مال يبلغ 500000 رين مين بي وذلك مقارنة بمبلغ 300000 رين مين بي في مجال البيع بالتجزئة و100000 رين مين بي في مجال الخدمات. كما سيسمح القانون الجديد بأن تصبح نسبة تصل إلى 70% من إجمالي رأس المال المسجل في صورة مساهمات غير نقدية مثل الملكية الفكرية أو التقنيات.

تقرير”ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2006: خلق فرص عمل جديدة“ "Doing Business in 2006: Creating Jobs"  والذي تم الإشراف عليه بمشاركة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وهو ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، وجد أن مثل تلك الإصلاحات -على الرغم من بساطتها- يمكنها خلق العديد من الوظائف الجديدة. وقال مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لتطوير القطاع الخاص وكبير الاقتصاديين بمؤسسة التمويل الدولية "تعتبر الوظائف وخلق الوظائف من الأولويات لاقتصاد كل بلد. ويُعد تحسين القوانين أمراً حيوياً لكل أصحاب المشروعات وشيئاً أساسياً لخلق المزيد من فرص التوظيف. حيث سيكون هناك الشباب الصغير الذي يبحث عن أول وظيفة له وآخرون عاطلون سيستفيدون من مثل ذلك الإصلاح".
وقبيل هذا الإصلاح، كانت الصين تتبوأ المركز الثامن عالمياً بين أعلى البلدان التي تشترط حداً أدنى لرأس المال، والذي يعادل 947% من متوسط الدخل السنوي لكل فرد بالدولة وهو 1290 دولار أمريكي. وسبقها في الترتيب فقط أثيوبيا والأردن ومدغشقر والمملكة العربية السعودية وسوريا والضفة الغربية وغزة واليمن حيث فرضوا رؤوس أموال أعلى لتأسيس الشركات. حيث أصبح الأمر يقتضي الآن سداد مبلغ 6000 رين مين بي فقط عند فتح الشركة -أو 20% من الحد الأقصى لرأس المال الذي تم تخفيضه- على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال فترة مدتها عامين. ومع هذا الإصلاح الجديد، سيحتاج رأس مال الأعمال التجارية الجديدة من أجل بدء نشاطه إلى 56% من الدخل لكل فرد، والذي يشبه المبلغ المطلوب في ألمانيا وأقل من المبلغ المطلوب في اليابان أو كوريا.
ولطالما دعا مشروع Doing Business (ممارسة أنشطة الأعمال) إلى تطبيق تخفيضات على الحد الأدنى لشروط رأس المال. وقال سيمون يانكوف – المؤلف المشارك لسلسلة تقارير Doing Business (ممارسة أنشطة الأعمال) "تتبع الصين اتجاهاً مُرَحب به في تقليل أو إزالة الشرط الأساسي لوجود رأس المال. وخلال العامين الماضيين، قامت فرنسا بالتخلص من ذلك تماماً، بينما خفضته لبنان وصربيا ومونتي نيغرو بصورة كبيرة إلى نسبة العُشر لما كان عليه. وتعتزم ألمانيا وهولندا تنفيذ إصلاحات وتخفيضات مشابهة".

وبالنظر إلى الدول الأخرى الذي طبقت إصلاحات مشابهة، توصل فريق تقرير Doing Business (ممارسة أنشطة الأعمال) إلى أن مثل هذا الإصلاح من المرجح أن يزيد من عدد الشركات المسجلة حديثاً في الصين. فعلى سبيل المثال، عقب التخلص من شروط رأس المال في فرنسا عام 2003، زادت عمليات تسجيل الشركات فجأة إلى 18%. وعلى نفس المنوال، أدت الإصلاحات التي طُبقت في صربيا ومونتي نيغرو عام 2004 إلى زيادة عمليات التسجيل بنسبة 42% مقارنة عن العام السابق.
####

للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

"نادين غنام" في العاصمة واشنطن: هاتف: 1 (202) 458-0482، هاتف جوال: 1 (202) 361-7798، بريد إلكتروني: nsghannam@ifc.org
أو: "ديزموند  دود" في هونغ كونغ: هاتف: +852-2509-8183، بريد إلكتروني: ddodd@ifc.org
للحصول على مزيد من المعلومات حول سلسلة تقارير Doing Business (ممارسة أنشطة الأعمال)، الرجاء زيارة: www.doingbusiness.org
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